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  ئیة في قانون العقوبات الجمركياحترام مبدأ الشرعیة الجزا
                                                                               القبي حفیظة
                                                                                   "أ"أستاذة مساعدة 

  حقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري، تیزي وزوكلیة ال
  مقدمة

من الجرائم الاقتصادیة التي تهدد إقتصاد الدولة ، 1تعتبر جریمة التهریب الجمركي
في مواردها المالیة المتمثلة في تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة 

م الإجتماعیة السائدة في الأداء لصالح الخزینة العمومیة، إلى جانب تهدیدها للقی
من هنا كان تدخّل التشریع الجزائي بأحكامه الزجریة لحمایة السیاسة . المجتمع

  . الجمركیة المسطرة من قبل الدولة حتمیة لا مفرّ منها
لقد نتج عن استعانة المشرّع الجمركي بالقانون العقابي لحمایة قیم مرتبطة 

جانب قانون العقوبات العام یسمّى  بالاقتصاد الوطني إلى ظهور فرع آخر إلى
، یتمیّز بذاتیة واستقلالیة أحكامه بالنسبة للقواعد "بقانون العقوبات الجمركي"

                                         
1  ّددت التعاریف الفقهیة المقدمة لجریمة التهریب الجمركي، غیر أنّها تتفق كلها بأنهاتع :

أي نوع كانت إلى الاقلیم الوطني أو إخراجها منه بصورة غیر إدخال البضائع من "
مشروعة دون أداء الحقوق والرسوم الجمركیة كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم 

، النظام القانوني بودهان موسى ."المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة أو المحظورة
تنظیمیة منقحة وفقا لأحدث نصوص تشریعیة وأحكام "" لمكافحة التهریب في الجزائر

، 2007التعدیلات، الطبعة الأولى، دار الحدیث للكتاب للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .41-08ص ص 
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العامة، والّتي حمایة لمصالح الخزینة العمومیة، كان لابدّ من المساس ببعض 
المبادئ الأساسیة المنصوص علیها في الدستور وفي قانون العقوبات العام أهمّها 

، الذي وإن كان مبدئیا تخضع له حتى جرائم 1"دأ شرعیة الجرائم والعقوباتمب"
مدى تمسك المشرع التهریب الجمركي إلا أنّ  الإشكالیة المطروحة تتمحور حول 

  .الجمركي بنتائج هذا المبدأ في المجال الجمركي؟
جعلت الخصوصیات التي تتمیّز بها جرائم التهریب الجمركي المشرّع الجمركي 

ن لا یتردّد في تضییق نطاق تطبیق مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وذلك بأ
بالخروج عن أهمّ النتائج المترتبة عنه سواء من حیث مصادر القاعدة الجزائیة 

، وكذا من حیث صلاحیة )المبحث الأول(الجمركیة وكیفیة تحدیدها وتفسیرها 
  .)المبحث الثاني(التطبیق الزماني والمكاني لها

 الجمركیة الجزائیةومصادر القاعدة  الجزائیةالشرعیة  مبدأ: حث الأولالمب
  .تفسیرهاتحدیدها و  وكیفیة

  العام أن یكون نصّ التشریع  الجزائيفي القانون قة تقضي القاعدة المطبّ 

                                         
1  منه التي ) 58(في المادة الثامنة والخمسون  2016إذ نصّ علیه التعدیل الدستوري لسنة

- 16قانون رقم  ."ب الفعل المجرّمصادر قبل إرتكا لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون: " جاء فیها
، 14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 2016مارس  06مؤرخ في  01

 )01( لمادة الأولىفي ا، كما نص علیه تقنین العقوبات 2016مارس  07الصادر بتاریخ 
 155-66م أمر رق. "قانون غیرجریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن ب لا":  منه التي جاء فیها
، 49عدد ال الجریدة الرسمیة،، یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  08مؤرخ في 

  .مل ومتمّ ، معدّ 1966یونیو  11بتاریخ  الصادر
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المقرّر للتّجریم والعقاب صادرا عن السلطة المختصّة بالتّشریع بمفهومه 
تفسیره الجزائي ا النّص یلزم على القاضي ، وأنّه في حالة غموض هذ1الواسع

، كونهما من النّتائج 2تفسیرا ضیّقا بالقدر الذي یفید الكشف عن إرادة المشرّع
  .المنطقیة لمبدأ الشرعیة الجزائیة

قانون العقوبات الجمركي لا یلتزم بمقتضیات هذه القاعدة، كون أنّ   یبدو أن
معقّدة وغیر المستقرة، جعل السلطة ارتباط هذا الأخیر بالحیاة الإقتصادیة ال

التّشریعیة في شبه استحالة لتلمّ بها، وتقرّر لها القوانین المناسبة بالسرعة والمرونة 
لهذه الأسباب، لم یكن أمام المشرّع الجمركي إلاّ أن یلیّن من . المطلوبة لمواجهتها

لصالح مبدأ الشرعیة الجزائیة، بأن یتخلّى عن صلاحیاته في وضع التشریع 
الجمركیة عن  الجزائیةتملك الخبرة والدرایة الفنیة لسنّ القاعدة  3سلطة ثانویة

                                         
1  دون طبعة  ،، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الجزء الأولالشاذلي عبد االله فتوح

محمد فاروق : ، وأنظر كذلك129، ص 2001، المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة را، د
، دار دون طبعة، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، عبد الرسول

  .84، ص 2007الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
2 الوجیز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومه للطباعة وسقیعة أحسنب ،

 .57، ص 2013التوزیع، الجزائر، والنشر و 
3 جلة الجزائریة للعلوم ، الم"مبادئ دستوریة في القانون الجنائي"، زعلاني عبد المجید

 : ، وأنظر كذلك12، ص 1998، الجزائر، 01الإقتصادیة والسیاسیة، العدد، القانونیة
DERDOUS (M), l’infraction économique en droit positif Algérien et en 
législation comparée, Thèse pour le doctorat d’Etat, Institut de droit et des 
sciences politiques et administratives, Université d’Alger, 1975, p 180. 
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، وبأن یتخلّى كذلك عن قاعدة التّحدید الدقیق لهذه )المطلب الأول(طریق التّنظیم 
  .)المطلب الثاني(النصوص وتفسیرها الضیّق استجابة لطابعها المتغیّر

  .الجمركیة الجزائیةمصدر وحید للقاعدة التخلّي عن التشریع ك: المطلب الأول
فرضت الأوضاع الاقتصادیة المستجدّة، والتي تتطلّب التدخّل السریع 
والمستمر للمشرّع الجمركي لتنظیمها حمایة للسیاسة الجمركیة، إلى ضرورة إشراك 
السلطة التنفیذیة ممثلّة في رئیس الجمهوریة بموجب اختصاصه الأصیل في 

، في )الفرع الثاني(، والإدارة بموجب إختصاصها في التنّظیم)ولالفرع الأ (التشریع
 "بالتفویض التشریعي"الجمركیة  وذلك في إطار ما یسمّى  الجزائیةوضع القاعدة 

  .1الذي یعدّ سمة من سمات قانون العقوبات الإقتصادي والجمركي
 إعطاء الإختصاص الأصیل لرئیس الجمهوریة في وضع القاعدة: الفرع الأول

  .الجمركیة الجزائیة
قصد مواجهة الظروف الإقتصادیة الّتي لا تحتمل طول وتعقّد إجراءات 

، خوّل التعدیل الدستوري لسنة 2صدور القانون من طرف السلطة التّشریعیة
، مهمّة تنظیم هذه الأوضاع 3منه 142، السالف الذكر، بموجب المادة 2016

                                         
1 حمایة المستهلك في ظل قانون العقوبات الإقتصادي في "، عبد العظیم مرسي الوزیر

  .175، ص 1983رة، ، القاه53د، السنة ، مجلة القانون والإقتصا"مصر
2  السالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة  136أنظر المادة ،.  
على )  01(في فقرتها الأولى   ،2016التعدیل الدستوري لسنة من  142تنص المادة  - 3

حالة شغور المجلس  في مسائل عاجلة ع بأوامر فية أن یشرّ لرئیس الجمهوریّ ": أنّه
  ."خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولةي الوطني أو الشعب
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، حتّى تحوز هذه الأخیرة على )أولا( 1الطارئة لرئیس الجمهوریة بواسطة أوامر
  .)ثانیا(قوّة القانون لابّد من توافر شروط معیّنة 

  :الجمركیة الجزائیةالأوامر كمصدر للقاعدة  -أولا
لتحقیق  ةالوسیلة المعتمدتعتبر الأوامر الصّادرة عن رئیس الجمهوریة 

ذ كنص تؤخالمطلوبة لمواجهة الأوضاع الإقتصادیة الطارئة، التي  ةیالفعال
غشت  23المؤرخ في  06-05 الأمر رقم دّ ویع. تجریمي في المجال الجمركي

خیر مثال على هذه  ، المعدّل والمتمّم،2المتعلّق بمكافحة التهریب ،2005
 الجزائیةي مع شیوع استعمالها وجعلها مصدراً أساسیا للقاعدة الأوامر التّ 

الأوامر؟ وهل تشكل هذه الأداة الجمركیة، دفع للتساؤل عن القیمة القانونیة لهذه 
لة في رئیس الجمهوریة اعتداءا على مبدأ التشریعیة الممنوحة للسلطة التنفیذیة ممثّ 

 ص التجریمي صادراضي وظیفته السیاسیة أن یكون النّ تالتي تق الجزائیةالشرعیة 
  عن هیئة منتخبة تضّم ممثلّي السلطة الشرعیین؟

   ها تصدر عن هیئة أقلّ نّ ذه الأوامر في أتظهر القیمة القانونیة الناقصة له
  

                                         
1  من  124الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة "، بدران مراد

   .12، ص 2000، الجزائر، 02مجلة إدارة، العدد  ،"الدستور، النظام القانوني للأوامر
 فحة التهریب، الجریدة الرسمیة،، یتعلق بمكا2005غشت  23مؤرخ في  06-05أمر رقم  -2

  .مل ومتمّ ، معدّ 2005غشت  28بتاریخ  ، الصادر59عدد ال
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  الأستاذ الدكتور  قولی، وفي هذا الصدّد 1ى تنفیذ القوانین لاسنّهامرتبة تتولّ 
إنّ اعتبار الأوامر مصدرا رسمیا لقانون العقوبات یعتبر «:2"منذرصائغي "
 هاما لمبدأ الشرعیة، كونه عملا من أعمال السّلطة الّتنفیذیة فهو یعدّ  تراجعا

غریبا عن سلطة المجتمع في وضع نصوص الّتجریم والعقاب، وخطیراً على 
  .»الحریات العامة

  .ة القانونقوّ وامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة شروط حیازة الأ : ثانیا
شریع عن طریق الأوامر استثناءا رئیس الجمهوریة في التّ یشكّل إختصاص 

 الشرعیةبمؤسّس الدستوري لیتمتّع ، وما دام هو كذلك فقد أحاطه ال3ولیس القاعدة
  بمجموعة من الشّروط تتمثّل  4وحتى تكتسب تلك الأوامر قوّة القانون الدستوریة،

  :فیما یلي )02(في فقرتها الثانیة  حسب المادة ذاتها

                                         
1 تطوّر مفهوم الجریمة الإقتصادیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة العید سعدیة ،

لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود 
  .117-116 ص ، ص2004وزو،  معمري، تیزي

2 مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الإقتصادي الجزائري، مذكرة لنیل درجة صائغي منذر ،
الماجستیر في العلوم الجنائیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة بن عكنون، 

  .10-9 ص ، ص1984الجزائر، 
3 74، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن.  
4  خصوصیة الجریمة الإقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة مولود سامیةأیت ،

والممارسات التجاریة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع 
  .39 ، ص2006عمري، تیزي وزو، قانون الأعمال، جامعة مولود م
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أنّ تدخّل رئیس الجمهوریة في المجال المخصّص للسّلطة الّتشریعیة یكون  -1
عجالي، والّتي لا تحتمل التأّجیل إلى غایة فقط في الأمور ذات الطّابع الإست

انعقاد البرلمان للنّظر فیها، والّذي یكون في فترة زمنیة محدّدة، وهي فترة 
شغور المجلس الشعبي الوطني، أو في فترة وجود البرلمان في عطلة ما بین 

  .1دورتي انعقاده

  .لة، بعد أخذ رأي مجلس الدو أن تتّخذ تلك الأوامر في مجلس الوزراء -2

 التي إتخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل أن یقوم بعرض الأوامر -3
دورة له لیوافق علیها أو یرفضها على أساس أنّه صاحب الإختصاص  

  .شریعالتّ  سنّ  الأصیل في
  .إسهام إدارة الجمارك في وضع القاعدة الجزائیة الجمركیة: الفرع الثاني

تي خصّها المشرّع بالحمایة الجزائیة تتمّیز بعض المیادین الإقتصادیة الّ 
 .ا تغیّرت السّیاسة الإقتصادیة المتبّعةمبخضوعها المستمّر للتّعدیل والتغییر كلّ 

ل القانون بصفة مستمّرة في تقریر هذه الحمایة، استحدث وأمام استحالة تدخّ 
تراجعا هاما للتّشریع العادي  نفسه لت في الوقتوشكّ ها طریقة ساهمت في تجسید

                                         
1 25 -15، المرجع السابق، ص ص مراد بدران.    
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 "فكرة النّصوص على بیاض"ل في ، تتمثّ 1كمصدر أساسي للقانون الجزائي
«Textes a blanc »،  ّأین یقتصر ، 2صوص التّفویضیةالمتولّدة عن فكرة الن

، ویعهد إلى سلطة ثانویة بملئها 3دور المشرّع بموجبها على وضع مبادئ عامة
 نصوصي شكل بما یتوافق ومتطلّبات السیاسة الاقتصادیة، لتصدر لاحقا ف

  .4تنظیمیة تطبیقیة
تعرف قاعدة النصوص على بیاض استعمالا واسعا في المجال الجمركي، إذ 
یخوّل القانون لإدارة الجمارك سلطة وضع القاعدة الجزائیة الجمركیة عن طریق 

الي أكثر حنكة في وبالتّ  مجال الجمركي،أكثر درایة ومعرفة بال، كونها 5التنظیم

                                         
1 لعلوم ل الجزائریة مجلةال، »النموذج القانوني  للجریمة«، عثمان آمال عبد الرحمن

، الجزائر، جانفي 01، للسنة الرابعة عشر، العدد الإقتصادیة والسیاسیة، القانونیة
  .32، ص 1972

2 PRADEL.(J), Droit pénal économique, Mémontos, Dalloz, Paris, 1982, p 08. 
3- DERDOUS (M), op.cit, p227 

4 72، المرجع السابق، صصائغي منذر  
هناك العدید من المواد في قانون الجمارك تحیل للمسائل التفصیلیة عن طریق  -5

یولیو  21المؤرخ في  07-79مكرر من القانون رقم  78و 13التنظیم منها المادتان 
، الصادر سنة 30المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة،  العدد  1979
الجریدة ، 2017فبرایر  16المؤرخ في  04- 17بالقانون رقم عدّل والمتمّم ، الم1979

من  09و 06المادتان كذلك ، 2017فبرایر  19، الصادر بتاریخ 11العدد  الرسمیة،
المعدّل  افحة التهریب،المتعلق بمك ،2005غشت  23المؤرخ في 06- 05الأمر رقم 

  .والمتمّم، السالف الذكر
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ه، لما لها من دور تؤدیه هذه القاعدة في تحدید الإنحراف فیالوقوف على وسائل 
  .)ثانیا(إلزامیتهاهو ما أثار مسألة البحث عن ، و )أولا(التجریم والعقاب

 :مسألة التّجریم والعقاب الجمركي دور النصوص على بیاض في -ثانیا
على الدّور من خلال أحكام قانون العقوبات الجمركي یؤكّد المشرّع الجمركي 

نظیمیة انطلاقا من فكرة النصوص على بیاض في صوص التّ الّذي تؤدّیه النّ 
من قانون الجمارك المعدّل  324المادة  وتعدتحدید جرائم التهریب الجمركي، 

 دلیلا صریحا على إحالة السّلطة الّتشریعیة لدورها في سنّ والمتمّم، السالف الذكر 
   .قرارات وزاریة بموجب للسّلطة الّتنفیذیة النصوص التجریمیة

نظیمیة في تكییف جرائم الّنصوص التّ هذه یه الدور الّذي تؤدّ  علىكما یؤكّد 
التهریب الجمركي انطلاقا من طبیعة البضاعة الّتي تعدّ عنصرا أساسیا في تحدید 
 هذه الجرائم، وتصنیفها إلى مخالفات وجنح أو حتّى جنایات بموجب قرارات وزاریة

ا في إقرار جزاءات على المخالفین بدلا من السلطة إلى جانب دوره. 1كذلك
، وكذا 2القضائیة كتوقیف الاعتماد وسحبه من الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك

إجراء المصالحة الجمركیة مع طالبیها نظرا لما تملكه إدارة الجمارك من سرعة 
شرعیة ودینامیكیة في قمع المخالفات الجمركیة، وإن كان في ذلك مساس بمبدأ ال

                                         
1 - BERR.(CLj) et TREMEAU.(H), le droit douanier communitaire et national, 

7émeedition, Economica, Paris, 2006, pp 416-417. 
، یتعلق بالأشخاص 2010نوفمبر  14مؤرّخ في  288- 10مرسوم تنفیذي رقم  -2

بتاریخ  ، الصادر71العدد  الجریدة الرسمیة،المؤهلین بالتصریح المفصل للبضائع، 
  . 2010نوفمبر  24
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الجزائیة إلا أنّ المشرّع قد أطّر هذه السلطة بما یضمن الحقوق و الحریات 
  . 1الدستوریة لاسیما منها حقوق الدفاع

 :صوص على بیاضإلزامیة النّ  البحث عن -ثانیا
لا تكتسب القاعدة على بیاض صفتها الإلزامیة إلاّ إذا تحقّق العنصر الّذي 

النّصوص الّتي جاءت على بیاض بدون أثر  یمثّل شقّ التّجریم، إذ تبقى كلّ 
، في حالة عدم تدخّل السّلطة المختّصة بوضع العناصر المكوّنة 2قانوني

في المجال  3على أنّه لا یعتبر التّفویض المرخّص به دستوریا وقانونیا .للجریمة
أو انتقاصا من قیمته، بل هو تأكید  الجزائیة الشرعیة لمبدأالجمركي إقصاءا 

القضاء  ، وأنّها خاضعة لرقابةالّنصوص الّتفویضیةه تمّ في حدود طالما أنّ  ،علیه

                                         
تي منه الّ  169في المادة   2017ي لسنة دستور التعدیل العلیه  ذي نصّ هذا الحق الّ  -1

فاع مضمون في القضایا في الدّ  الحقّ   به، معترف  فاعفي الدّ  الحقّ ": جاء فیها
  ".الجزائیة

2 دراسة (الإقتصادیة والقانون الّذي یحكمها في الجزائر یمةالجر تطور مفهوم « ، انععلي م
، 03العدد  ،الإقتصادیة والسیاسیة، لعلوم القانونیةل الجزائریة مجلةال، »)یة تحلیلیةوصف

  .65ص  ،1993الجزائر، سبتمبر 
، النظام القانوني للجرائم القبي حفیظة: لمزید من التفصیل في هذه النقطة أنظر -3

نون الأعمال، ماجستیر في القانون، فرع قاالمقارنة، مذكرة لنیل درجة  الإقتصادیة، دراسة
 -15 ص ص ،2007 ولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة م

16.  
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من تقنین العقوبات إلاّ دلیلا قاطعا ) 01(وما المادة الأولى. 1شكلیا وموضوعیا
  .على هذه الشّرعیة

الجمركیة  الجزائیةالتخلّي عن قاعدة التحدید الدقیق للقاعدة : المطلب الثاني
  .والتّفسیر الضیّق لها

بالوضوح والدقّة عند  الجزائيإلتزام المشرّع  الجزائیةبدأ الشرعیة د عن میتولّ 
وضعه النّص التّجریمي، وإلتزام القاضي الجزائي بالتّفسیر الضیّق عند غموض 

غیر أنّه لإنفراد قانون العقوبات الجمركي بمیزتي عدم الثبّات . 2هذا النص
، وكنتیجة )الفرع الأول(ة واسعة وسرعة التطوّر فغالبا ما تصاغ نصوصه بصور 

  .)الفرع الثاني(حتمیة لذلك یعترف للقاضي الجزائي بسلطة واسعة في تفسیرها
 الجزائیةإعمال فكرة النصوص الواسعة عند صیاغة القاعدة : الفرع الأول

  .الجمركیة
للنّصوص ذات الصیاغة ع في المواد الجزائیة أن یلجأ المشرّ  بّ لا یستح
، وهذا 3مسّ الجزاء فیها الحقوق والحریات الشخصیة في أدقّ معانیهاالعامة الّتي ی

بعكس قانون العقوبات الجمركي الّذي لا یمكن للمشرّع الجمركي صیاغة 
نصوصه بنفس الدّقة والوضوح المعهودین في القواعد العامة، ذلك أنّ هذه 

                                         
1 86، المرجع السابق، ص محمد فاروق عبد الرسول .  
2 ون ، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة، دعبد االله سلیمان

  . 70 - 68ص ص   .1995زائر، ، الج، دیوان المطبوعات الجامعیةبعةط
3 الهیئة المصریة  بعةطون داستعمال السلطة الإقتصادیة،  إساءة، جرائم مصطفى منیر ،

  .   115ص   .دون سنة النشرالعامة للكتاب، القاهرة، 
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ى ذلك والدّلیل عل. 1النصوص غالبا ما تصدر لمواجهة ظروف اقتصادیة طارئة
تاركا لإدارة  "الخصوص على"أن العدید من مواد هذا القانون تتضمن عبارة 

  .سلطة تكملة محتواهاالجمارك 
  .الجمركیة الجزائیةع للقاعدة فسیر الموسّ تقریر قاعدة التّ : الفرع الثاني

إستقرّ الرأي في القواعد العامة على إلزام القاضي الجزائي بضرورة تفسیر 
المشرّع عند سنّه له حتّى یطبّق  هفي حدود ما قصدفسیرا ضیّقا ت الجزائيالنّص 

، وكذلك استبعاد 3، ودون الإخلال بقاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات2تطبیقا سلیما
القیاس وذلك بأن لا یقرّر تجریم فعل لم یرد بشأنه نص، قیاسا على فعل نصّ 

قد نصّب من نفسه بتجریمه بحجّة تشابه الفعلین، لأنّه إذا فعل ذلك یكون 
الجمركیة ذات الصیاغة الواسعة  الجزائیةغیر أنّه بخصوص النّصوص . 4مشرّعا

والغامضة فإنّه یستعصي إعمال قاعدة التّفسیر الضیّق بصددها، خاصة، وأنّ 
                                         

، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة محمود محمود مصطفى -1
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب     ،الطبعة الثانیة، الجزء الأول، والإجراءات الجنائیة
  .84ص  ،1979الجامعي، القاهرة، 

، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، رمسیس بنهام -2
ون ، قانون العقوبات، دمأمون سلامة: كذلك ، وأنظر218، ص1986الإسكندریة، 

  .  27-25ص ص ،1990العربي، القاهرة،  ، دار الفكر بعةط
3 دار النهضة العربیة،  ،بعةطون ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دمحمود نجیب حسني

  .83، ص1992القاهرة، 
4 الدار الجامعیة للطباعة بعةطون ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، دشوقي رامز شعبان ،

  .72، ص2000 والنشر، لبنان،
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، )أولا(عملیة التّفسیر في المجال الجمركي یتقاسمها كلّ من القاضي الجزائي
 .)ثانیا(وإدارة الجمارك

  :الجمركیة الجزائیة القاعدةور القاضي الجزائي في تفسیر د -أولا
وعدم الدقّة في صیاغة نصوص قانون العقوبات المرونة والّتعقید  استوجبت

وأمام افتقار  ،1أمر تفسیرها یتطّلب إلماما بالمسائل الإقتصادیة الفنّیةالجمركي 
الجمركیة  الجزائیةهذه الأخیرة في مؤهّلات القاضي الجزائي الّذي یطّبق القاعدة 

دفع ببعض الفقه إلى القول بضرورة هجر المبدأ  ، 2نظرا لتكوینه القانوني البحت
،  الجزائیةفسیر الضیّق  للنّصوص ك القاضي بالتّ الكلاسیكي القائل بوجوب تمسّ 

ى هذا أن لا یتعدّ  بشرط  الجمركیة الجزائیةفسیر الواسع للنّصوص وإقرار مبدأ التّ 
یكون قد خرق مبدأ شرعیة الجرائم  یتعدّاهلأنّه لو  ،لق جرائم جدیدةفسیر إلى خالتّ 

 .3والعقوبات
  :الجمركیة الجزائیةدور إدارة الجمارك في تفسیر القاعدة  -ثانیا

التي تعرف انتشارا واسعا في المجال  علیمات والمناشیر الإداریةتهدف التّ 
لمیدان الجبائي بالكثافة في ا زةالمتمیّ إلى تفسیر القواعد القانونیة  الجمركي

وهذا والتّعقید، وذلك من أجل رفع الغموض والّلبس عن مسألة قانونیة معیّنة، 

                                         
1 - BEZARD.(P), « Le juge de l’économie », Revue de jurisprudence 

commercial, Numéro spécial, N°11,46éme, année, Paris, Novembre2002, p95. 
2 206 -205 ص ، المرجع السابق، صصائغي منذر  .  
3 ق، القبي حفیظة، المرجع الساب: ، وأنظر كذلك74المرجع السابق، ص، شوقي رامز شعبان

  .22ص 
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التّفسیر الذي تقوم به إدارة الجمارك عن طریق التعلیمات و المناشیر التي 
تصدرها بصفة مكثفّة وغیر منتظمة ینتج عنه في كثیر من الأحیان المساس 

قوبات، خاصة، أمام محدودیة رقابة القضاء على هذه بمبدأ شرعیة الجرائم والع
النّصوص، وهو ما قد یؤدي إلى تحریف محتوى القاعدة الجزائیة الجمركیة المراد 
تفسیرها وإخراجها من مدلولها الحقیقي، وبالتّالي التّأثیر على تطبیقها زمانا 

  .ومكانا
 الجزائیة قاعدةالسریان  وصلاحیة الجزائیةمبدأ الشرعیة : المبحث الثاّني

  .الجمركیة زمانا ومكانا
لا تسري أحكام القوانین إلاّ على ما یقع من تاریخ تقضي القاعدة العامة أنّه 

ها لا تسري العمل بها إلى حین إلغائها ولا یترتب علیها أثر فیما وقع قبلها، كما أنّ 
في وهذا ا، فیه تي صدر ي تحدث داخل حدود إقلیم الدولة التّ إلاّ على الوقائع التّ 

  ".من حیث الزمان والمكان الجزائیةبصلاحیة سریان الّنصوص "إطار ما یسمّى 
لمّا كان قانون العقوبات الجمركي ینّظم جرائم تهریب نادرا ما تنتهي في فترة 

في ومعه إمكانیة أن یتداركها صدور قانون جدید، وكذلك نادرا ما تنفذ وجیزة، 
لدولة أخرى، فقد أثیرت  الجزائيأن یحتویها قانون  ومعه إحتمالیة إقلیم دولة واحدة

سریان مسألة البحث في مدى مسایرة هذا القانون لقانون العقوبات العام في 
 وكذا سریانها من، )لوّ المطلب الأ (مانالجمركیة من حیث الزّ  الجزائیةالقاعدة 

  .)انيثّ المطلب ال(حیث المكان
  .الجمركیة من حیث الزمان الجزائیةسریان القاعدة  :لوّ المطلب الأ 

  ائج المنطقیة الموضوعیة من النتّ  الجزائیةیعدّ عدم رجعیة الّنصوص 
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الّنفاذ «الملازمة لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وهو ما یعبّر عنه بمبدأ 
من  تبر، وهذا المبدأ یع1»رجعیتها إلى الماضي وعدم الجزائیةللقاعدة الفوري 

 "رحماني منصور"، ولقد عرّف الأستاذ 2تقیّد المشرّع نفسهالمبادئ الدستوریة الّتي 
الأثر المباشر للنصوص القانونیة عند صدورها، بحیث تكون « :هذا المبدأ بأنّه

ساریة المفعول من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
  . 3»الدیمقراطیة الشعبیة و یستّمر العمل بها إلى حین إلغائها

  حظ أنّ قانون العقوبات الجمركي قد خالف هذه القواعد بعدم أخذه بقاعدة یلا
الأصلح للمتهم، حیث لا یوجد نص في قانون  الجزائیةرجعیة النصوص 

الجمارك یقضي صراحة أو ضمنا الاعتراف بهذه الرجعیة، وقد أیّده في ذلك 

                                         
1 الجزاء و ، قانون العقوبات، القسم العام، نظریة الجریمة، المسؤولیة القهوجي علي عبد القادر

، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، الإسكندریة، دون طبعةالجنائي، الجزء الثاني، 
  .02، ص 2000

2  ّبموجب ، 2016سنة الجزائر  يدستور ال التعدیل س الدّستوري هذا المبدأ فيلقد كرّس المؤس
كما تبنّاه المشرّع الجنائي في تقنین  السالفة الذكر،  ،منه  )58( الثامنة والخمسونالمادة 

على  منه الّتي تنصّ ) 02(في المادة الثّانیة ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، العقوبات
  .».لا یسري قانون العقوبات على الماضي، إلاّ ما كان منه أقل شدة« :أنّه

، دار الهدى للطباعة  دون طبعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، رحماني منصور -3
'' ،محمود محمود مصطفى: وأنظر كذلك، 103 ص ،2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، مجلة القانون والإقتصاد، ''موضوعات المؤتمر الدولي الثالث  عشر لقانون العقوبات
  .21-20 ص ، ص1983القاهرة، 
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عن مجلس القضاء الجزائري ممثّلا في المجلس الأعلى عند نقضه لقرار صادر 
 فیفري سنة  14قضاء الجزائر في 

، مستندا في موقفه على 1بشأن قضیة تهریب باستعمال وسائل نقل 1984
مبرّرات القضاء والفقه الفرنسیین المستبعدة لتطبیق القانون الجدید الأقلّ شدّة 

، وعلى الطّابع التّعویضي المعطى للجزاءات الجمركیة بمقتضى )الفرع الأول(
من قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،  قبل  259/4دة صراحة الما

  .)الفرع الثاني(إلغائها
لتطبیق القانون مبررات القضاء والفقه الفرنسیین المستبعدة : لالفرع الأوّ 

  .ةشدّ  الجدید الأقلّ 
على ضرورة استمرار سریان  القضاء الفرنسي لقد تمیّزت بدایة الثمانینات بتأكید

عندما یتعلّق الأمر بقوانین تنظیمیة اتّخذت أساسا لمواجهة  لاسیما ،ون القدیمالقان
 ،الظّروف الاقتصادیة الخاصة الّتي سادت بعد الحربین العالمیتین الأولى والثاّنیة

                                         
ك المجلس الأعلى بموقفه هذا برز بحدة في القرارات السابقة للقرار تجدر الإشارة إلى أنّ تمسّ  -1

المذكور أعلاه، خاصة في الفترة التي عرف المجال الجمركي فراغا تشریعیا حینما ألغى الأمر رقم 
غشت  01بتاریخ  ، الصادر62العدد  الجریدة الرسمیة ،، 1973یولیو  03المؤرخ في  73-27

دیسمبر  31المؤرخ في  157- 62منه الأمر رقم ) 04(، بموجب المادة الرابعة )ملغى( 1973
الإبقاء على التشریع الفرنسي في الجزائر بعد استقلالها، الجریدة الرسمیة،  ن، المتضمّ 1962
، حیث لم یصدر قانون جمارك )ملغى( 1963ینایر  11، الصادرة بتاریخ 02العدد 

وهو ما دفع المجلس الأعلى بتأسیس قضاءه باستمراریة القانون . 1979جزائري إلا سنة 
  .الجمركي الفرنسي المستبعد للمبدأ
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، ولو كان في ذلك مساس خطیر حمایة للسّیاسة الإقتصادیة والجمركیة للدولة
  .بمبدأ الشرعیة الجزائیة

محكمة الّنقض الفرنسیة في توسیع مجالات  هذا القضاء ممثّلا في كما استمّر
استبعاد تطبیق القانون الجدید الأقل شدّة، وفي تعمیم قضائها إلى أن انتهت إلى 

وكان ذلك بمناسبة تطبیق تنظیم صادر عن  ،ددإرساء قضاء مبدئي في هذا الصّ 
صدر عن  مجلس المجموعات الأوروبیة في مجال الجمارك من خلال قرار

: قضت فیه بأنّ  1970نوفمبر سنة  10لمحكمة في ا لهذه الغرفة الجنائیة
المبدأ أن النصوص الّتنظیمیة في المواد الإقتصادیة والجبائیة لا تسري على « 

  .1»الماضي إلاّ إذا وجدت نصوص صریحة تقضي بخلاف ذلك
إلى إیجاد  یاعاس حولهبابا واسعا للنّقاش  للفقه لقد فتح هذا القضاء المبدئي 

ص من وضع النّ  عمبرّرات متباینة له، حیث أنّه بعیدا عن البحث في نیّة المشرّ 
، ومن مواصلة العمل بالنّصوص القدیمة الّتي لم تلق التّأیید، ذهب الفقه 2الجدید

                                         
مدى صحة استبعاد مبدأ التطبیق الفوري للقانون الجدید الأقلّ شدّة "، زعلاني عبد المجید -1

، 36ة، الجزء ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الإقتصادیة والسیاسی"في المجال الجمركي
 .26، ص 1998، جامعة الجزائر، 02 العدد 

2  ّذین قالوا بهذا الرأي نجدمن الفقهاء ال".MAGNOL.(M) "  و"LEVASSEUR.(G) "  إذ
كلا من مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وقاعدة عدم رجعیة قانون '': یرى هذا الأخیر أنّ 

المجتمع في الوقت ذاته، فالمشرّع هو العقوبات وضعا لحمایة الحریة الفردیة وحمایة 
الذّي یقرّر وقت وضع القانون الجدید ما إذا كانت مصلحة المجتمع تقضي تطبیق هذا 

 :أنظر .''القانون على الوقائع السّابقة على صدوره



 مبدأ الشرعیة

276 
 المجلة النقدیة

لقانون الجدید الأقّل شدّة في مضمون ااستبعاد  موقف القضاء من إلى تبریر
أنّه إذا كانت أحكام القانون الجدید أحكام وسیلة  مفریق منه حیث یرى القانون

بصددها  1یستبعد تطبیق القانون الجدید الأقلّ شدّة المتمیزة بالتغییر، فإنّه
  .لإرتباطها بظروف استثنائیة ومستجدة

یظهر أنّه رغم اتّفاق هذا الرأي مع قضاء محكمة النقض الفرنسیة القاضي  
 إلاّ  تأثیر ضرورات إقتصادیة متغّیرة لا تسريالقوانین الّتي صدرت تحت « :بأنّ 

، إلاّ أنّ تبریر القضاء الفرنسي لموقفه على فكرة »على ما یقع في المستقبل
لا یمكن اعتبارها وسیلة قانونیة كافیة للسّماح  ''الضّرورات الإقتصادیة المتغّیرة''

ثم إنّ ارتقاء . واقعولا یعدّ التذكیر به أن یكون مجرّد معاینة   لمبدأ،اا ذه باستبعاد
على مبدأ تطبیق القانون الجدید الأقل شدة مصفّ المبادئ الدستوریة كان له أثر 

موقف القضاء الفرنسي الّذي تراجع عن تطبیق قاعدة استبعاد تطبیق القانون 
النصّ الّذي یلغي "شّدة في المجال الجمركي، إذ أقرّ صراحة بأنّ  الجدید الأقلّ 

ة ویطبّق بأثر شدّ  لّ التّجریم یعتبر حكما أق لى أساسهنصا تنظیمیا یقوم ع

                                                                                                  
LEVASSEUR.(G), Le droit pénal économique, Cours de doctorat, Université de 
caire, 1960- 1961, p 184.  

، دراسة ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةأنور محمد صدقي المساعدة :ذكره
تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرها، الطبعة 

 .140، ص )1(هامش  ، 2007 ،الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن
1 KASDI (R), «Le régime pénal spécial des infractions  économiques », 

Revue Algérienne  des sciences  juridiques, économiques et politiques, 
volume 26, N°04, Alger, année 1997,     p 338-339. 
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بعكس القضاء الجزائري الّذي اعتمد على مبرّر آخر  لتمسّكه باستبعاد  .1"فوري
  .هذا المبدأ وهو الطّابع التّعویضي للجزاءات المالیة الجمركیة

 عویضي للجزاءات المالیة الجمركیة كمبرّر قانونيابع التّ الطّ : الفرع الثاّني
  .لاستبعاد المبدأ

رغم ما شهده القانون الوضعي الفرنسي من تطّور، وما صاحبه من هجر 
للمبرّرات القضائیة والفقهیة لاستبعاد مبدأ تطبیق القانون الجدید الأقلّ شدّة، 

تي لم یعد بإمكان القضاء الجزائري ممثّلا في المجلس الأعلى التمسّك بها والّ 
هذا معتمدا على مضمون الفقرة  ا على موقفهمصرّ لتبریر موقفه، إلا أنّه بقي 

عویضي على الّتي تضفي الطّابع التّ  الملغاة ج.ق 259من المادة  )04(الرّابعة
الغرامات والمصادرات المنصوص علیها في قانون الجمارك، والّذي یخرجها عن 

ات ده إحدى حیثینطاق تطبیق أحكام المادة الثاّنیة من تقنین العقوبات كما تؤكّ 
مع العلم أنّ المادة نفسها في ذلك الوقت  .2كرالف الذّ قرار المجلس الأعلى السّ 

                                         
1 Crim 25 janvier 1988. J.C.P. 1989, J, 21174, note. PANNIER.(J). 

2 حیث أنّ الغرامات الجبائیة والمصادرات المنصوص علیها في « : فیها التي جاء
قانون الجمارك لا تشكل عقوبات جزائیة، بل هي  تعویضات وفقا لمقتضیات 

من القانون المذكور، وأن  النصوص المتعلقة بها لا تسري  4الفقرة  259المادة 
ونیة العامة على الماضي  ولو كانت أقل شدة، وذلك خلافا للقاعدة القان

من قانون العقوبات، لأن الحكم القاضي بغرامة  2المنصوص علیها في المادة 
 .»جبائیة یكتسي طابعا مقررا ویكتفي بإثبات الدین السابق له 
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، ممّا یفهم أنّ المشرّع یضفي علیها الطّابع 1لم تكن تتضمن أيّ إشارة للمصادرة
العقابي، وبذلك یكون مجلس قضاء الجزائر على صواب عندما قضى بعدم 

 .2كقانون عقابي أقلّ شدّةمصادرة وسائل النقل تطبیقا للقانون الجدید 
عویضي، فإنّها تبقى بحسب الأصل ابع التّ ى، وإن أصبغت هذه الجزاءات بالطّ حتّ 

المنصوص علیه  الجزائیةمن قبیل العقوبات التّي لا یمكن استبعاد مبدأ الشرعیة 
من تقنین العقوبات بصددها، والّتي تكمّلها المادة  )01(في المادة الأولى

، 3قانون العقوبات الجمركي حتى بصدد التقنین ذاته، والّتي تطبّقمن  )02(الثاّنیة
الّذي من المفروض أن تلقى هذه المبادئ احتراما وتطبیقا صارما بخصوص 
الجرائم الّتي ینظّمها، وعلیه لا مبرّر لتعطیل مبدأ یحمل من الأهمیة حمایة 

خزینة الحقوق الأساسّیة للأفراد من أجل تقویة ضمانات تحصیل حقوق ال
 259والّذي یبدو أنّ المحكمة العلیا لازالت تتمسّك بمضمون المادة  .العمومیة

قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، البالي لإستبعاد المبدأ، رغم 

                                         
1  1984فیفري  14تجدر الإشارة إلى أنّ قرار مجلس قضاء الجزائر قد صدر بتاریخ ،

على المصادرات بتعدیل نص المادة  عویضيتّ ابع الالقانون الّذي أضفى الطّ  وأنّ 
 26قد صدر بتاریخ  ،قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر 259/4

 .1987أفریل  14، وأنّ قرار المجلس الأعلى لم یصدر إلا بتاریخ 1986دیسمبر 
2 تطبیق الفوري للقانون الجدید مدى صحة استبعاد مبدأ ال"، زعلاني عبد المجید

 .37، المرجع السابق، ص "ة في المجال الجمركيشدّ  لّ قالأ
3 BERR.(CLj) et TREMEAU.(H), Op.cit, n°  792, p 425. 
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، 1998غشت سنة  22المؤرخ في  10-98تعرّضه للتّعدیل بموجب القانون رقم 
  .1الرّابعة والأخیرة منه المعدّل والمتمّم، الّذي ألغى الفقرة

  .الجمركیة من حیث المكان الجزائیةسریان القاعدة : انيثّ المطلب ال
ص الجزائي من حیث المكان من مبدأ سیادة الدولة أحكام سریان النّ  تنبثق

على إقلیمها، وتأكید هیمنتها على كلّ ما یمسّها في نطاق هذا الإقلیم، وهذه 
یسري قانونها على ما  أن على إقلیمها تستتبع السیادة الّتي تملكها كلّ دولة

لمبدأ إقلیمیة "دولة أخرى طبقا  إقلیم یرتكب فیها من جرائم، ولا یمتدّ إلى
الذي أمام وصف جرائم التهریب الجمركي بالجرائم المنظمة العابرة . 2"القوانین

ن سریان مبدأ إقلیمیة القانو للحدود الوطنیة فقد أثیرت مسألة البحث في مدى 
، وعن )الفرع الأوّل(الجمركیة الجزائیةالجزائي من حیث المكان على القاعدة 

  .)الفرع الثاّني(مدى امتداد نطاق تطبیقها إلى خارج الإقلیم الوطني
 الجزائیةمدى سریان مبدأ إقلیمیة القوانین الجزائیة على القاعدة : الفرع الأوّل

  .الجمركیة

                                         
1 رسالة لنیل ، التوجهات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، بن یعقوب حنان

جامعة  ،درجة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق
  .79، ص )222(هامش  ،2004- 2003الجزائر، 

2 دار مطابعدون طبعة، تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان، كمال أنور محمد ، 
، المدخل للعوم جتوفیق حسن فر : وأنظر كذلك .03، ص1965الشعب، القاهرة، 

 .290، ص1981، ون بلد النشر، ددون دار النشرالقانونیة، الطبعة الثانیة، 
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جمركي، فإنّه مبدئیاً لا یوجد أيّ نص عند تصّفح أحكام قانون العقوبات ال
یتعلّق بسریان  خاص یمیّز جرائم التهریب الجمركي عن باقي الجرائم الأخرى فیما

تطبق علیها أحكام الفقرة  الجمركیة من حیث المكان، حیث الجزائیةالنّصوص 
الّتي تنصّ على  من تقنین العقوبات الجزائري) 03(من المادة الثالثة ) 01(الأولى

یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم الّتي ترتكب في أراضي « :أنّه
    .»...الجمهوریة

من قانون الجمارك ) 02(من المادة الثاّنیة  )01(هذا ما تأكّده الفقرة الأولى
الفصل الأوّل في  ، المعدّل والمتمّم،1998غشت  22، المؤرخ في 10- 98رقم 

تطبّق القوانین « : ها على أنّهبنصّ  "ل تطبیق هذا القانونبمجا"منه المتعلّق
   .1»والأنظمة الجمركیة تطبیقا موحدا على كامل الإقلیم الجمركي

إلى  ماركجانون من ق) 02(من المادة الثاّنیة  )02(أوردت الفقرة الثاّنیة
نّه أ غیر« :جانب المبدأ العام، استثناءا یتعلّق بالمناطق الحرّة، إذ جاء نصّها

یمكن إنشاء مناطق حرّة في الإقلیم الجمركي على ألاّ تخضع هذه المناطق 
للتّشریع والّتنظیم الساریین كلّیا أو جزئیا، حسب الشّروط الّتي تحدد بموجب 

 ،2003 یولیو 19المؤرّخ في 02- 03عرّفها الأمر رقم  والتي ،»القانون 

                                         
ها على من القانون ذاته بنصّ ) 01(د مفهوم الإقلیم الجمركي في المادة الأولى لقد تمّ تحدی -1

یشمل الإقلیم الجمركي، نطاق تطبیق هذا القانون الإقلیم الوطني والمیاه الداخلیة  «:أنّه
  .»والمیاه الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي یعلوها
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« :منه على أنّها) 03(والثاّلثة) 02(في المادتان الّثانیة، 1المتعلّق بالمناطق الحرّة
فضاءات محرّرة ضمن الإقلیم الجمركي تمارس فیها نشاطات صناعیة وتجاریة 

 .»أو تقدیم خدمات، من طرف شخص معنوي مقیم أو غیر مقیم
، وعملا بمبدأ حریة 2فرضت الخصوصیة الّتي تتمّیز بها هذه المناطق

أشكال الرّقابة علیها على الرّغم من  التجارة المطلق المطبّق علیها، استبعاد كلّ 
، 3وكذا استبعاد كلّ الأحكام الصّارمة علیها مركي،تمركزها في الإقلیم الج

یعرف بشأن هذه المناطق تطبیقا نسبیا  الجزائیة الي فإنّ مبدأ إقلیمیة القوانینوبالتّ 
تراجع  ه تطبیق لم یدم طویلا، إذ سرعان مالكنّ . في الجزائر في المجال الجمركي

-06المشرّع عن موقفه، وذلك بإلغائه نظام المناطق الحرّة بموجب القانون رقم 

                                         
1  الجریدة الرسمیة،، یتعلق بالمناطق الحرّة، 2003 یولیو 19مؤرّخ في  02-03أمر رقم 

  .)ملغى( 2003 یونیو 20بتاریخ  ، الصّادر43عدد ال
، نظام المناطق الحرة في حسان نادیة: لمزید من التفصیل حول المناطق الحرّة أنظر - 2

ماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة الالجزائر، بحث لنیل شهادة 
جقاوة : كذلك أنظرو  ،17- 16 ص ، ص2000-1999یزي وزو، د معمري، تمولو 
نون، ، إجراءات الجمركة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة الماجستیر في القاقادة

  .18، ص2002- 2001، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
3 دكتوراه ال، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة شیخ ناجیة

في العلوم، التخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
  .64، ص2012جویلیة  08تیزي وزو، 
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بالمقابل، لم یقم بإلغاء الفقرة الثاّنیة من المادة ، 20061یولیو  24المؤرّخ في  10
الّتي أشارت  ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،من قانون الجمارك) 02(الثاّنیة 

لاّبد من المشرّع الجمركي تداركه لتفادي التّناقض بین لهذه المناطق، فهو سهو 
  .صوص القانونیةالنّ 

الجمركیة خارج الإقلیم  الجزائیةنطاق امتداد تطبیق القاعدة : الفرع الثاّني
  .يالجمركي الجزائر 

یمیل الإتّجاه الحدیث في قانون العقوبات الجمركي إزاء ما تنطوي علیه 
ة تمسّ بالسیاسة الجمركیة وتهدّد بالأمن جرائم التهریب الجمركي من خطور 

، إلى ضرورة تفعیل مبدأ لا یقلّ أهمیة عن مبدأ 2الإقتصادي ككلّ واستقراره
إقلیمیة القوانین الجزائیة، والّذي أصبح غیر كاف لمواجهة هذه الجرائم المندرجة 
 ضمن الجرائم المنظّمة العابرة للحدود الوطنیة، والّتي تستدعي تكاثف الجهود

، 1''بمبدأ العینیة''أو ما یعرف'' مبدأ الصّلاحیة الذّاتیة''، یتمثل في 3لمكافحتها
  الّذي بموجبه یطبّق القانون الجزائي الوطني على كلّ جریمة تمسّ بالمصالح

                                         
1  المؤرّخ  02-03، یتضمن إلغاء الأمر رقم 2006یولیو  24مؤرخ في  10-06قانون رقم

، الصادر 42عدد ، المتعلق بالمناطق الحرة، الجریدة الرسمیة، ال2003یولیو  19في 
  .2006یولیو  25بتاریخ 

2 عبد االله فتوح: ، وأنظر كذلك158، المرجع السابق، صأنور محمد صدقي المساعدة 
  .216ص ، المرجع السابق، الشاذلي

3  2005غشت  23المؤرخ في  06-05وهو ما أشار إلیه المشرّع الجمركي في الأمر رقم ،
عاون الدولي فیما یخصّ الت السالف الذكر، ،المتمّم، المعدّل و بمكافحة التهریب المتعلّق
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 .الأساسیة للدولة یرتكبها أجنبي في أي مكان 
ن الجمركیة من حیث المكان مبدأی الجزائیةعموما، یحكم سریان القاعدة 

باعتباره الأصل، والّذي مفاده تطبیق  مبدأ إقلیمیة القوانین الجزائیة: هامین هما
الجمركیة على ما یحدث داخل الإقلیم الجمركي الجزائري من  الجزائیةالقاعدة 

جرائم التهریب الجمركي، بصرف النّظر عن جنسیة مرتكبها سواء كانوا وطنیّین 
لا للأصل، ومفاده تطبیق القاعدة دأ مكمّ باعتباره مب مبدأ العینیةو. أو أجانب

الجمركیة على ما یحدث خارج الإقلیم الجمركي الجزائري من جرائم  الجزائیة
  . التهریب الجمركي یرتكبها أجانب، نظرا لمساسها بأمن الدولة الإقتصادي ككلّ 

  خاتمة
ركي یستخلص في ختام هذه الدراسة، أنّ الإنعكاسات السلبیة لجرائم التهریب الجم

وآثارها الوخیمة على كلّ الأصعدة، وبالخصوص على الصعید الإقتصادي كونها 

                                                                                                  
 14في مواجهة أعمال التهریب المنصوص والمعاقب علیها في هذا الأمر في المواد من 

  . منه 35إلى 
1 عرفت تعدیلا قنین الإجراءات الجزائیة، التي تمن  588أشارت لمبدأ العینیة المادة  لقد

مر رقم ، المعدّل والمتمّم للأ2015 یولیو 23المؤرّخ في  02- 15بموجب الأمر رقم 
الجریدة ، المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966 یونیو 8المؤرّخ في  66-155

على نحو یسمح بانعقاد . 2015 یولیو 23، الصّادر بتاریخ 40دد عال الرسمیة،
ي إضرارا الجزائریة بالنّسبة للجرائم الّتي یرتكبها أجنب الجزائیة الإختصاص للمحاكم

بالمصالح الأساسیة للدولة الجزائریة، والّتي تندرج المصالح الإقتصادیة ضمنها إلى جانب 
 .جرائم أخرى ذات طابع سیاسي
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تعمل على استنزاف الموارد المالیة للدولة الناتجة عن الحقوق والرسوم الجمركیة 
الموجّهة لتغطیة النفقات العمومیة، حتّمت على الدول بما فیها الجزائر إتخاذ كافة 

ییق الخناق على مرتكبیها بتضمین قانون التدابیر والإجراءات، زائدة وتض
  .العقوبات الجمركي أحكاما ردعیة صارمة

لما كانت الأوضاع التي یعالجها هذا الفرع الجدید أوضاعا خاصة وممیّزة، فإنّها 
قد تجاوزت بمواضیعها نطاق القانون الجنائي العام إلى نطاق أكثر تقنیة شكّل 

القانونیة الخاصة، إذ أنّه من حیث التجریم،  منه نظاما قائما بذاته بأسسه ومبادئه
تأبى السیاسة التشریعیة السلیمة إخضاع جرائم التهریب الجمركي لمبدأ الشرعیة 
الجزائیة والنتائج المترتبة عنه بصفة مطلقة لأنّ ذلك سیشكّل عائقا أمام تطبیق 

، إذ أنّ القوانین الجزائیة الجمركیة بطریقة تتماشى والهدف الذي وجدت من أجله
استفحال ظاهرة التهریب الجمركي أدى إلى إستحالة الإكتفاء بالتشریع كمصدر 

. وحید للتجریم، وإنّما تطلّب ذلك ضرورة الإعتراف للسلطة التنفیذیة بحق التّشریع
هذه الأخیرة الّتي لم تعد مجرّد أداة لتنفیذ القوانین، بل، أصبحت كذلك أداة لسنّ 

  .سع لكونها أكثر درایة وخبرة بالمجال الجمركيالقوانین بمفهومها الوا
كما أنّ التمسّك بقاعدة التحدید الدقیق للنّصوص التّجریمیة وبالتاّلي إلزام القاضي 
بالتّفسیر الضیّق بصددها لیس مجدیا في مجال یعرف بالحركیة والسرعة والتقنیة، 

مال تعریفات ذلك، أن تأمین الحمایة اللازمة للسیاسة الجمركیة یستوجب استع
عامة عند وضع هذه النصوص، ومن ثمّ السّماح للقاضي الجزائي عند تفسیرها 
اللّجوء إلى استخلاص الأهداف البعیدة الّتي قصدها المشرع الجمركي عند سنّه 

  .تلك النّصوص، وهذا بالتّفسیر الواسع لمحتواها
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دم الاعتراف كما أوجبت الطبیعة الخاصة للقوانین الجزائیة الجمركیة ضرورة ع
لمرتكبي جرائم التهریب الجمركي بقاعدة الأثر المباشر للقانون الأصلح للمتهم، 
حتّى تحقق الغایة من وضعها بالنسبة لتلك الفترة، ثمّ إن اتخاذ جرائم التهریب 
الجمركي طابعا دولیا منظّما فرض ضرورة التوسّع في تطبیق القاعدة الجزائیة 

مبدأ إقلیمیة القوانین " عنبالتالي الخروج الجمركیة من حیث المكان، و 
مبدأ "أو " مبدأ الصلاحیة الذاتیة" ل فيم یتمثّ وذلك بتفعیل مبدأ مهّ ، "الجزائیة
الذي بموجبه یطبّق قانون العقوبات الجمركي الوطني على كلّ جریمة  "العینیة

جمركیة تمس بالسیاسة الجمركیة للدولة، أيّ كانت جنسیة مرتكبها ومكان 
  .تكابهاار 

مهما یكن، فإنّ الخروج عن النّتائج المترتبّة عن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 
على الرّغم ما یشكله من مساس صارخ بالحقوق والحریات الفردیة، إلا أنّ حمایة 
المصالح الإقتصادیة للدولة وعلى رأسها مصالح الخزینة العمومیة، استوجبت 

خصوصیة أخرى تضاف إلى الخصوصیات  التضحیة نسبیا بهذا المبدأ، وهي
الّتي یتمیّز بها قانون العقوبات الجمركي المنفرد بأحكامه الصّارمة والقاسیة، 

 .والمطبّقة على المنازعات الجمركیة الجزائیة
 


